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ABSTRACT 

This research paper falls within the framework of a series of academic topics concerned with the study of 

the management of national (public) and territorial public affairs, in evocation of pioneering international 

experiences in the field of general, public and local policies, such as Anglo-Saxon and Francophone 

jurisprudences, with a focus on the experiences of monarchy systems as the structure it is ideal for 

formulating, preparing, and implementing an effective and efficient public policy, since it goes with the 

state in time and place, and revolves with it wherever it goes. Perhaps Morocco is among the “monarchies” 

that adopt that level of policies, with all the uniqueness and privacy that this entails modern and 

contemporary Western experiences, with an attempt to shed light on the correct concept of “General 

policy” that takes into account the peculiarities of the Moroccan system with its political, social and 

organizational dimensions, in the absence of an updated and accurate concept of that concept that aims 

primarily at the continuity of the state in space and time, in an integrated and harmonious meeting with 

national public policies through administrative deconcentration on the one hand, and talking, by the way, 

about the overlap or confusion that occurs between the concepts of general and public policies, and on the 

other hand, between territorial policies through the decentralized system, which constitute the link 

between this and that, and the resulting territorial groups and entities that have come to take the lead in 

local development through their local councils. 

Key words: Public policies, Decentralization, Territorial policies, Territorial administration, General 

policy 
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 الملخص 

البحثية هذه تندرج الوطني   الورقة  العام  الشأن  بدراسة تدبير  التي تعنى  المواضيع الأكاديمية  والترابي، في   )العمومي(في إطار سلسلة 

لوسكسوني و الفرنكفوني، مع التركيز  غ استحضار لتجارب دولية رائدة في مجال السياسات العامة، العمومية و المحلية من قبيل الفقه الأن

الزمان على تجارب الأنظمة الملكية باعتبارها البنية المثلى لبلورة و إعداد و تنزيل ناجع و فعال للسياسة العامة، كونها تسير مع الدولة في  

من السياسات، بكل ما يحمل ذلك من  و المكان، و تدور معها حيث دارت، ولعل المغرب من بين "المَلكَيات" التي تعتمد ذلك المستوى

ديثة و المعاصرة، مع محاولة لتسليط الضوء على المفهوم الصحيح "للسياسة العامة" يراعي  انفراد و خصوصية عن التجارب الغربية الح

الهادف بالأساس    مصطلح خصوصيات النظام المغربي بأبعاده السياسية و الاجتماعية و التنظيمية، وذلك في غياب مفهوم محين و دقيق لل

 الى استمرارية الدولة زمكانا، في التقاء متكامل و منسجم مع السياسات العمومية الوطنية عن طريق اللاتمركز الإداري من جهة، و الحديث 

ن طريق  بالمناسبة عن التداخل أو الخلط الحاصل بين مفهومي السياسات العامة و العمومية، و من جهة أخرى بين السياسات  الترابية ع

ج عنه من جماعات ووحدات ترابية أصبحت تتزعم الصدارة في  ذاك، و ما نت حلقة الوصل بين ذلك و   الذي يشكل  النظام اللامركزي، و

 التنمية المحلية عن طريق مجالسها المنتخبة. 

 : السياسة العامة، اللامركزية، سياسات ترابية، إدارة ترابية، سياسات عمومية كلمات مفتاحية
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 المقدمة:

 بداية من المجتمعات  ،التي تستأثر باهتمام صناع القرار والفعل العمومي الوطنيخواتها من المواضيع  أ  سياسات العمومية واليعتبر موضوع  

يستلزم بالأساس وجود فعل   ةعمومي  ةالعربية بالرغم من اختلاف وتعدد الغايات وزوايا النظر فالحديث عن سياس  نالى مجتمعاتإ  ،الغربية

على كل التراب   ةعداد والتنفيذ لسياسات عموميالإ  ورامخول لها دست  ،و حكومية كما يسميها البعض أعمومي من طرف سلطات عمومية  

 ةسياسات ترابي  ةلها الاختصاص الحصري في تصور وبرمج  بةتخنمع سلطات ترابيه م   اةالدولة بالمواز  ةومركزي   ةطار وحدإفي    ،الوطني

و أن ذلك يتطلب وجود هيئات ومجالس تؤدي  أذ  إ  ،القرار الديمقراطي  أصحابمع مكونات وتطلعات المواطن    و تتماشىراعي  ت  ةمحلي

 تقائية بين كل منلما يطبع ذلك من تكامل واع  م  ،للإدارات المركزية  اللاممركزة الى جانب المصالح    الترابية،  الإدارةير  بتساهم في تد

ة عبر سياسات ترابي ،ومها العامفهمثل والسليم لتطور الإدارة الترابية بمطريق الأالفي نظرنا  قد يشكلما  ة،ركيز واللامركزيتاللا سياستي

 ة.ولؤومس  ةوسياسات عمومية حكيم رشيدة

لا من حيث تعريفها   ،خواتها من المفاهيم والمواضيع المتغيرة بتغير الزمان والمكان والنظامألكن يظل مفهوم السياسات الترابية و           

تدخلها ومجالات  حدودها  تنزيلها  أ  ،وتأطير  حيث  من  وظروفها  إنظر  بالو  الدول  بين  الحاصل  الاختلاف  الاقتصاديلى    ة السياسية، 

 والاجتماعية. 

التطرق والتركيز على مميزات السياسات الترابية المغربية ومعها    بغية  ،هميه الدراسة موضوع المقالأ  يمكن لنا إبرازمن هنا              

والعمومية المغربي إفي    ،العامة  والتميز  الخصوصية  ويستحضر  يراعي  المجال  ينطار  هذا  الإ  ،في  على  الضوء  تسليط  و  أكراهات  مع 

مع ذلك من تداخل وتنازع تجاه السياسات العامة   أينش   وما قد  ،لمجموع هذه السياسات  عناجالالتنزيل والتنفيذ    تحول دونالمعيقات التي قد  

لا سيما والبطء الواضح لتدبير   ،هميه موضوعيهأموضوع من  لل  مامن    استنباطهوذلك ما يمكننا    ،و العمومية والفاعلين والقائمين عليها

لذلك من   دون ما  ،الحجر عليهاو  محلها    "الحلول"جل  أعلى التربات من    الحكوميةسياسات  المقابل توغل وتسلط  التربات ومجالسها في  

المغربيةهميه  أ الترابية  المتواضعة بالإدارة  الوطنية    ذاتيه تتجلى في تجربتنا  المسؤول على تطوير و خدمة قضايانا  الدائم و  و حرصنا 

 أكاديميا و مهنيا. 

بالذكر    المقاربة  أجدير  تبني  طريق  عن  وتحليلي  وظيفي  منهج  على  الاعتماد  عبر  مقالنا  مناقشه  سيتم  لمختلف   الأنغلونه  سكسونية 

 ، ثم يلي ذلك الوقوف على خصائص السياسات الترابية  ،سياسات العموميةال هداف والفاعلين في  لى الأإحيث سيتم التطرق    الموضوع، زوايا

 ومدى  العمومية،سياسات  ال  ةترابي  ةلألى جانب مسإ   ،حددت ورسمت معالمه على مدار قرونة  لتراب المغربي من خصائص مميزل  مع ما

ي حد يمكن الحديث عن نجاعة وفعالية أ لى  إ  التالية : وذلك في محاوله للإجابة على الإشكالية الرئيسية    عة اللازمةنجاقدرتها على تحقيق ال

  ؟ خواتهاأالسياسات العامة و
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I. السياسات العمومية الفاعلون والأهداف:  

حدى المداخل الرئيسية لتنزيل الفعل العمومي على الصعيد الوطني والترابي من خلال الاعتماد على  إتمثل السياسات العمومية للحكومات  

التنزيلسياسة اللاتركيز الإ التشريعيةلفي مقابل الدور الرقابي ل  ،داري من حيث  للتكامل   ،سلطات  تماشيا مع متطلبات الدستور وتحقيقا 

 .النجاعة والانسجام وكذا

 السياسات العمومية وأخواتها في النظام المغربي:  .1

خصص المشرع   لأجل ذلك  ،هداف الدولة والحكومة الاجتماعية الاقتصادية والتنمويةأسياسات العمومية دور كبير في تحقيق  للن  ألا شك  

لكن يظل مفهوم السياسات العمومية من المفاهيم التي يختلط فيها    ،من النصوص القانونية والتنظيمية  ةالمغربي حيز هاما لها عبر مجموع

نه من الضروري الخوض في الإطار المفاهيمي  ألذلك نرى    ،نظرا لازدواجيه وتعدد الفاعلين من حيث الوظيفة والمهام  ، داريالسياسي والإ

 .هدافوالأ للمصطلح وباقي المفاهيم المجاورة من حيث الغاية

يتجه نحو استقلاله من    أن حقل السياسات العمومية بدأداري لا سيما المعاصر منه على  يبدو جليا من خلال استقراء الفقه السياسي والإ

مع تلامي ظواهر وتداخلات وتنوعات الفاعل العمومي والمحلي في ظل الدولة المركزية التي لم تعد قادره على تلبيه    ،العلوم السياسية

ول من حاول الخوض في أ  ةلوساكسونيغ نفقد كانت المدرسة الأ  ،الحاجيات التنموية الاجتماعية والاقتصادية للشأن العام المحلي خصوصا

 .الإدارية والسياسية ةمفاهيم السياسات العمومية من عده زوايا وتخصصات لا سيما منها السوسيولوجي

وبروز اللبنات الأولى ، (Callegaro, 2015)   وبعد ظهور حقل العلوم السياسية كعلم مستقل عن العلوم الاجتماعية 19نهاية القرن    فخلال 

ثم   1978باريس سنة  École Libre des Sciences Politiques لهذا الحقل الأكاديمي من خلال إنشاء مدرسة العلوم السياسية الحرة  

السياسية    الاقتصادمدرسة   العلاقة    أبد ،بلندنLondon School of Economic & Political Science والعلوم  عن  الحديث 

،بحيث تتمحور جل التعريفات والمفاهيم Harold D. Lasswell  من خلال  ، (Peter, 2008)  للفعل السياسي والعملية الديمقراطية  البينية

خر من الفقه الى  في حين ذهب البعض الأ« State’s action » المقدمة المتناولة لموضوع السياسات العمومية، تدور حول فعل الدولة  

الذي يستوجب    الدوليةوهو ما قد يتماشى في نظرنا مع حقل العلاقات    ،كونها برنامج عمل حكومي لقطاع عمومي داخل مجال ترابي معين

كانا   ن، واللذا James Anderson and J.Claude Thoeingكما ذهب الى ذلك    ،1توافر عناصر ثلاثة من اجل قيام الدولة قياما صحيحا

و التصدي للقضايا التي أجل الإجابة  أو فردي من  أداء جماعي  أ  عبر  برامج العمل من صميم عمل السياسات العمومية الذي يتم  ااعتبرقد  

الذي    Richard Roseيظهر  ( ،برامج العمل)ومع هذا التباين بين تركيز السياسة العمومية حول الفعل والبرنامج    ،يطرحها قطاع معين

 
حيث الإقليم  : الإقليم، والسكان، والسلطة العامة، في  المتمثلة العناصر الثلاثةأن تجمع بين   عليها بيج صحيحا،لقيام الدولة قياما  ،وفقهاكما هو معلوم قانونا   1

بالإضافة الى السكان الذين يتقاسمون نفس التراب ويعيشون فيه طبقا لمقومات ومقتضيات القانون المطبق من طرف  (، جوا، بحرا ، برا ) ذلك الحيز الجغرافي
 السلطة العامة للدولة. 
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 Rose)    انفصال بحيث تكون نتائجها مؤثره على من تهم في المستقبلو قليلا بغير  أمن الأنشطة المترابطة كثيرا    ةسلسل"يعرفها بكونها  

& Miller, 1992)  ،    وبالتالي نستشف من خلاله كون السياسة العمومية تتعدى الفعل الى برامج متناسقة من الأنشطة العمومية مع وجوب

ونجاعة السياسة العمومية بالرغم من اختلاف   ةمما يضمن في نظرنا استمراري  ،توفر واستحضار البعد المستقبلي عند التخطيط لهذه البرامج

النظر في مفهوم السياسات العامة باعتبارها الضامنة لاستمرارية السياسات   إعادةوهو ما يستوجب    والإدارة( ،الحكومة  )وتغير الفاعلين  

بالتغيير المطبوعة  للمتغيرات   والتحيين العمومية  الدول  ةسياسيالنظرا  قد تعرفها  التي  كما سنرى لاحقا عند   ،والاجتماعية والاقتصادية 

 . ضوء التجربة المغربية باعتبارها استثناء ومجالا ملائماالتطرق لموضوع السياسة العامة على 

السياسات العمومية    ضعو  (Governmental politics)سات الحكومية  ن السيايتحدثون ع  الأكاديميونت ظل  نينا ماثالى حدود ال          

(Public politics) بعد تعريف ضابطا وموحدا يوجدلم  يوالت (Bellavance, 1985) . 

و ألكل ما سبق ودون مزيد من الخوض في تعريفات الفقه والاكاديميين التي لا تكاد تخرج عن كون السياسات العمومية قرار فعل           

نها قرارات ذات تأثير في الزمان والمكان يتم  بأ وعليه نستخلص    ،و محلياأبرامج عمل حكومية لإيجاد حل لمشكلات تواجه المجتمع وطنيا  

تها عجل نجاأو التنظيمية على الصعيد الوطني بتراب الدولة والتي يستوجب تنزيلها محليا من  أرسمها واتخاذها من قبل السلطات التشريعية  

رض الواقع عن طريق الاستهداف أعمومية دون تنزيلها على    ةبحيث لا يمكن تصور فعالية سياس  ،مثلوجه الأالوفعاليتها وتحقيقها على  

 .فرادالمواطنين والأمن المباشر للموجهة اليهم 

 المغربي: الجرد القانوني للسياسات العمومية العامة والترابية في النظام محاولة في  ▪

  ، وأخذا بعين الاعتبار بخصوصيات المغرب السياسية من حيث التدبير والحكم  ،لاستقراء المفاهيم المجاورة للسياسات العمومية  ةبعد محاول

  ،يعتبر دستور السياسات العمومية بامتياز  كونه  ،ول للمؤسسات داخل الدولةول الدستور باعتباره المؤطر الأأفي مقام    استنطاق سنحاول  

يمكن   ما نه أغير ،السياسات العمومية بدرجات متفاوتة إعدادجل المساهمة في أيفتح الباب للعديد من الفاعلين الرسميين وغيرهم من   بحيث

وبين مفهوم السياسة   ،نوعا من الخلط المفاهيمي بين السياسات القطاعية والعمومية  هو احتواءهنا لنصوصه  ءمن خلال استقرا  هلنا استنتاج

  .لبعضها والحال على عكسه كما سوف نبينه ةنها مرادفأبدو للقارئ على تقد  ات متعددةحيث يتم استعمالها في سياق ،العامة

ما   مصطلح    يطغىغالبا  العامة"تداول  العربية  "السياسة  القانونية  الدراسات  العامة  ،في  بين  غالبيتها  في  تميز  تكاد  لا    التي 

“General”  والعمومية “Public”  نرى حين  بينهماأفي  التمييز  يسهل  الفرنسية  نظيرتها  في  الفرنسي (نه  القانوني  المعجم  حسب 

Dictionnaire juridique français)  ،    ن الدستور المغربي يستعمل في العديد من فصوله مصطلح السياسة العموميةأوبالتالي نجد ،  

العامة من خلال الفصول  ،93و   169-168-163-101-92-70  -13حيث جاءت في الفصول   - 100-92في حين تم استعمال مصطلح 

تم   163فمثلا الفصل  ،يا بين مفهومي العمومية والعامةلز جيمي عن الدستور ومعه المشرأفمن خلال هذه الفصول يمكننا القول 137و103
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باعتبارها ش والتكوين  بالتربية  المتعلقة  والسياسات  البرامج  لموضوع  التطرق  عند  العمومية  القطاعية أتوظيف مصطلح  الشؤون  من  نا 

عندما تطرق الى سلطات البرلمان التشريعية    ةمترادف  ةفقد لازم عمل الحكومة بتقييم السياسات العمومية بصف  70ما الفصل  أ  ،للحكومة

والذي يدرج السياسات العمومية والقطاعية ضمن القضايا   92نا للفصل  ءوكذلك ما يزكي هذا التلازم نجده من خلال استقرا  ،والرقابية

التداول في ش طلاع الملك على  إشغالها وجب على الحكومة  أفي نهاية  و  ،رئيسها  ةنها بمجلس الحكومة تحت سلطأوالنصوص التي يتم 

 ،المجلس الوزاري  علىالمشرع عرض السياسة العامة بصيغه المفرد    ألزمل نفس الفصل  في حين ومن خلا،  خلاصات ومداولات مجلسها

 القضايا ذات الطابع العام و الاستراتيجي للدولة.  الاتفاقات والمعاهدات الدولية و لمناقشةسه الملك أالذي ير

يستعمل مصطلح السياسة العامة   ي أو التنظيميالتشريعي بالتنفيذ  ةالذي يؤطر لعلاق  100  فصله الدستور من خلال    نجدبالمقابل             

سياسات العمومية بمجموعها ليميزها بذلك الن المشرع قصد بذلك  أوهنا نعتقد    ،حكومةلل ةالشهرية الموجهعند مناقشته الأسئلة والأجوبة  

عند التطرق لموضوع   103وهو نفس الطرح الذي تم تبنيه من خلال الفصل    ،عن السياسات العمومية القطاعية التي تخص قطاعا بعينه

 . الثقة وسحبها

لمفهومي السياسات  ةومن خلال منهج الاستقراء التحليلي الذي اعتمدناه عند النظر في مختلف الفصول الدستورية المؤطر ،وعليه            

في حين نسجل   ية،السلطة التشريع  ةو الإدارة تحت مراقبأبعمل الحكومة    الأمرطغاء مفهوم العمومية كلما تعلق   يبدو جلياوالعامة،  العمومية  

ن السياسة العامة أمما يعني    ،جلها بالجمعأتت  على عكس العمومية التي   المفرد  ةتداول مصطلح السياسة العامة في كل الفصول وبصيغ  ةقل

على عكس السياسات العمومية    ،مر لا يتجزأ ولا ينفصل عن الاستمرارية الزمنية والمكانية للدولة أوهي    ، ن مرتبط بالدولة ورئيسهاأهي ش

ساسا في التفرعات أالمتمثل  2والإداري الزمن الانتخابي   إكراهوالحديث بالمناسبة عن  ،لها في ارتباط بالحكومة بشقها السياسيجتت أالتي 

تسير جنبا الى جنب    ةواحد  ةعمومي  ةلى سياسإوتوحيد السياسات العمومية    ةومعه صعوبة وحد  ،الذي يعرفها من خلال القطاعات الوزارية

 .على الساحة السياسية وطنيا ودوليا أو العوارض التي تطرأالإدارية  أو بالإكراهات الانتخابية  والتي لا تتأثر ،مع السياسة العامة للدولة

عداد السياسات  إ الجماعات الترابية في    ةمساهم  يتحدث عنلا من خلال فصل فريد  إليها  إفلم يتم التطرق    ،ما فيما يتعلق بالسياسة الترابيةأ 

التدبير الترابي للجماعات الترابية التي تعود   ةتجرب  ة وهو ما قد نستنتج منه على حداث  ان،بالبرلمالترابية عبر ممثليها داخل الغرفة الثانية  

لا سيما وعند استقرائنا    ،(2021)مراكشي شملة،    وبالتالي انتظار نضج الشأن المحلي الترابي للبلاد  ،2015  ةسن  2011الى ما بعد دستور  

 . ي توظيف لمصطلح السياسة الترابيةأوتسجيل خلوها من  ،للجماعات الترابية ةلمجموع النصوص القانونية المؤطر

 : العمومية والترابية على ضوء ما تقدم من تحليل وجرد ،العامةعطاء تعريفات لكل من السياسات إيمكننا  ،وبالتالي 

 
ة الأولى للبرلمان، بما أن النظام السياسي المغربي هو نظام ملكي برلماني طبقا للفصل الأول من الدستور، فكان لزاما أن يتم تشكيل الحكومة من داخل الغرف 2

 سنوات.    5ما سميناه بالزمن السياسي والإداري المحدد في  62والتي حدد لها الفصل 
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 : السياسات العامة .أ

ما من خلال استحضار التجربة المغربية الخاصة  ، أنجده غالبا ما يوحد مفاهيميا بين العمومية والعامة  المتعددة،بالنظر الى كتابات الفقه   

حصرا في شخص   الدولةالعامة هي تلك السياسة بمعناها الواسع التي تنهجها    سةن السياأيمكننا القول ب  ،طار نظامها الملكي البرلمانيإفي  

فراد والمؤسسات نظرا التي تتغير بتغير الأ  أو الحكومية  والذي يعلو على كل السياسات العمومية والترابية والقطاعية  "،الملك"رئيسها  

 ة،منيأ  ،استراتيجية عسكريه  أهدافليه الدولة من  إتحقيقا لما تصبو    ،وكذا الضامن لوحدتها وانسجامها  ،عليها  أللحالات المجتمعية التي تطر

 . يلعلى الصعيدين الوطني والدو ةواقتصادي ةيخارج

الدولة المستمرة في الزمان والمكان بالرغم من التغيرات التي قد تعرفها ما دونها من السياسات    ةهي سياس  ن، ذإفالسياسة العامة             

بشكل لا يمكن معه   ة، ترابي  ةمن الطريق نحو دول  الأولىالحكومية المتغيرة والمتجددة والترابية التي يعتبر المغرب بالمناسبة في اللبنات  

لكن الموضوعية والحكمة   ،ديمقراطية على مستوى التمثيل  ةفاق الدولة بأفراد ومؤسسات هي في تغير مستمر في اطار دورآرهن حاضر و

  الأفراد نقص من حيث فعاليتها ومساهمتها الناجعة في تدبير شؤون  أيالعامة على العمومية دون  ةوسمو السياسوكذا المنطق تقتضي علو 

 : وصفنا التالي لهرم الدولة أوخلال وضعنا  كما هو مبين من ،والمؤسسات

يختلف  إ  يتعلق    الأمرذ  عندما  النظام    الأمراختلافا واضحا  ذات  البرلمانية  العامة   ،"الجمهوري"بالأنظمة  السياسة  تفعيل  يمكنها  والتي 

 والتأطير لها شكلا ومضمونا من داخل الدستور.

 العمومية:السياسات  .ب

نرى ان المفهوم لا يكاد    ،في ظل غياب تعريف دقيق وجامع  ،السياسات العمومية  ةالحاصل بين الباحثين حول تسمي  الإجماعبالرغم من  

فربما يكون ذلك غير ممكن في غياب تعريف وتمييز    ،من حيث الفاعلين والأهداف  الأقربالذي يبدو  ،  سياسات الحكوميةاليخرج عن سياق  

تكتسي نوعا من الموضوعية التحليلية والبراغماتية    ،متواضعة  سابقا  ةسلفنا في محاولأالعامة عن باقي المفاهيم المجاورة كما قد    السياسة
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لتلبيه   والإداريبالهاجس السياسي  ة  الحكومة وتنفذها الإدارة المنبثقة عنها تظل مؤثر  ان السياسات التي تتصورهأذ  إ  ، في مملكة كالمغرب

الذي تجمعها بهم الديمقراطي  العقد  المواطنين في اطار  الزمان والغاية والمسطر  ،حاجيات  من خلال ،(Lenoir, 2012)   والمحدد في 

والشرعية   ”Puissance publique“العمومية    ةلا تتخذها السلطة الحكومية التي تتوفر على القو  أومشاريع تتخذها    أو التزامات    أوبرامج  

 Dye T.R - S. Brooks - W.Iكما ذهب إلى ذلك الكثير من الباحثين ك    Légitimité politique”    (Atkinson, 2017)“  يالسياس

Jenkins 

 الترابية: السياسات  .ت

وخاصه في فرنسا خلال الأنظمة القديمة وتطورها  ،ن اصل السياسات العمومية راجع بالأساس الى ظهور المجتمعات الترابيةأرى على ن

بالوظائف الاجتماعية للأفراد  ة،نحو مجتمعات قطاعي العمومية في  ،تميزت  الذي كان يحصر السياسة  الترابي  البعد  الحيز    على عكس 

وبالنظر الى التجربة المغربية التي تتميز بالخصوصية التي يعرفها التراب المغربي بأبعاده    ،لكن  ،ومن تم تنزيل القرار السياسي،الجغرافي  

وبالرغم من شح التداول الرسمي وغير الرسمي لمفهوم السياسات الترابية لاعتبارات لا نكاد   ،  (2021)مراكشي شملة،    زة الأربعة الممي

للإدارة الترابية   وإعدادالسياسات الترابية هي نتاج تخطيط وتصور    أنيمكننا القول على    هية،في ظل توافر المادة القانونية والفق  ،نفهمها

في انسجام وانتقائية مع السياسات    ية،التراب  ةتنميالتساهم في    أنالتي من شانها    والأفعالداخل تراب معين لجميع البرامج    ،الواسع  هابمفهوم 

 ة(. لكل فاعل سياس تحت قاعدة) العامة والعمومية

 السياسات العمومية بين مطرقة الحكومة وسندان الإدارة: .2

نوعا من الجدال والنقاش   (Execution)وتنفيذ سياساتها    (Conception)  ،أعمالهاالحكومة الوظيفية من حيث تصور    ةازدواجيتخلق  

الفاعل مع ما   ةحيث وحد،  (Crozier & Thoenig, 1975)    السياسي بالإداري في تدبير السياسات العمومية  لتزاوجالقانونيين نظرا  

 . الأنظمة البرلمانية داخل  ”La double casquette“الفرنسي ب  يسمى في الفقه

  ةعادإالذي يحاول    ،لا سيما في ظل ظهور مفهوم التدبير العمومي الجديد  ،والمغرب لا يشكل استثناء من هذه التجارب والممارسات الدولية

الشيء الذي يساهم في تسليط الضوء على التغيرات    ،داري والسياسي من خلال التفريق بين التصور والتنفيذبين الإأو حدودها  رسم العلاقة  

داري داخل الأنظمة البرلمانية  إ  -  السياسي  ة(ثنائي  ة)حيث يظل تطور علاق  ،الوظيفة الإدارية وعلاقتها بالسلطة السياسية  أدوار الحاصلة في  

عموما وخصوصا بالمغرب تحت تأثير عوامل ومحددات عامه مرتبطة بالنظام السياسي المعتمد والذي يجد سنده وقوته في التاريخ السياسي 

اطار ما يعرف  للد  والإداري في  تتخذها   ةوكذا عوامل خاص"Légitimité de l’Etat"النظام    ةمشروعيبولة  التي  بالأدوار والمواقع 

 .نظريات البيروقراطية والتكنقراطعن السلطة الإدارية والحديث بالمناسبة 

ضحت تلك  أبسبب التحولات التي    أكاديمي عريضلم تعد تخلو من نقد ونقاش    ،العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الإدارية  إن          

بل الى    ،من فصل للأدوار  أو  ،(De Visscher, 2004)   التعاون بين الجهازين  ةو حتميأفالأمر لا يتعلق فقط بضرورة    ،العلاقة تعرفها
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ا  إمكانيةمدى   تطبعه  منسجم  اطار  في  بينهما  وتصورهلالتكامل  القرار  مراعا  ،تقائية  مع  تنفيذه  وفعالية  نجاعة  الطرفين   ةالى  مصالح 

  أعاد   NGPفظهور ما يعرف    ،(Reza & Seyyed, 2013)  عداد والتصور وبالتالي المسؤوليةنظرا لاختلاف المسار والإ  (،السلطتين)

تصور النظام المعتمد قديما والذي يرتكز    إعادةيعتمد على    ،يالتفاعل والتفكير من خلال اقتراح نموذج مرجع  ةالى الساحة الفقهية حتمي

 .على مبدا الفصل بين الوظيفة السياسية والإدارية

 أولا  أنموذج بد ال  أننجد    ،الإداريالعلمية ذات الصلة بموضوع التدبير السياسي    والأبحاث  الأعمالمن    ة بعد استقراءنا لمجموع            

تصورها   ةدمواخر القرن الماضي مستأ  ةالفرنكوفونيبدأ بعدها بالانتقال الى نظيرتها  يل( ،  1970ة )ساكسونيالأنغلوبالظهور عند الأنظمة  

الوزير  "   بقاعدةللخروج    Wilson   Woodrawوبعده(Revelle, 1975)   الوظيفي من خلال النظرية الثنائية المقعدة من طرف ماكس فيبر

 ة وبالتالي جهاز تابع لها وجودا وعدما له صلاحي  ،السياسية  السلطةلا جزء لا يتجزأ من  إن الإدارة ما هي  أعلى اعتبار    "يقرر والإدارة تنفذ

في  ،  طبقا لمقتضيات النصوص القانونية ذات الصلة  ةفردي  أو  ةجماعي  ةمن خلال قرارات تنظيمي  العمومية  ةوتصور السياسرسم    ةوسلط

بينما يظل هذا الفصل مرفوقا   ةو فرديأ   ةجماعي  إداريةمن خلال قرارات    3إداريةحين فوضت تنفيذ ما تقرره الى الإدارة باعتبارها سلطات  

ن كان ذلك إو  ،قيامهم بمهامهم  أثناءالإدارة العمومية  أجهزة  ن داخل  ينيعلى الموظفين العموميين المع  ومؤطرا بواجب الحياد المفروض

وهو ما يجعل من الفصل    ،قانوني  ضابطلارتباط المسألة بالأخلاق فقط لا غير دون مؤطر ولا محدد ولا    ،يبدو صعب التصور والتحقق

وتنفيذ   وفعالية تصور  نجاعة  لضمان  والسياسية ضرورة حتميه  الإدارية  الوظيفتين   ة ومركزي  ةبالرغم من وحد  ،العمومية  ةسياسالبين 

مرتبطة بالمصلحة العامة   ةتحقيق هدف ونتيجة واحد  دقص  ،بالأحرى العمل على ضمان نوع من التكامل والانسجام والتعاون  أوالفاعلين  

توحيد وتجويد   ةسياسات العمومية بغيلل  أخلاقيميثاق    إرساءمن خلال    إلا ولا يتأتى ذلك في نظرنا    ،للمواطنين والمرتفقين على حد سواء

بها    والأخير  الأولولا المزايدة كون المخاطب والمعني    ،غير قابله للمساومة  ة وطنيةوصولا الى مصلحيات العمل وتكاملها وتقاطعها  آل

 .المرتفق أويضل المواطن 

فبسبب    ،العلاقة اكثر من التبعية التي تطغى عليها  ةبل يخوض في جدلي  ،يهتم فقط بنتيجة السياسة العمومية  "لاNGP"فنموذج             

السياسية  ةتزايد تقني السلطات  التي تواجه  المشاكل والتحديات لاسيما الاجتماعية  السلطة الإدارية نفسها مجبر   ،وتعقيد  للتدخل في    ةتجد 

السياسي قد تعرفها بعض  أوالتقرير    الإعدادمن خلال محاولته    ،المجال  التي  التنفيذ  في   ،(Jean-Pierre, 1966)   الإدارية  الأعمالو 

في تدبير    ة بطريقه غير مباشر  أو  ة،المقابل نجد كذلك السلطات السياسية عند وجود تهديد محتمل لمصالحها لا تتردد في التدخل سواء مباشر

 
من دستور المملكة يضع اختصاص ممارسة السلطة التنظيمية حصرا بين يدي الحكومة عن طريق رئيسها، والذي يمكن له أن يفوض جزءا منها إلى   90الفصل  3

 الوزراء 
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وذلك في سياق يطبعه نوع    ،  (Tanguy, 2015)    الأحيانحفاظا على مصالحها ومواقعها السياسية والانتخابية في بعض    ،الإداريالجهاز  

 M. Weber – W. Woodraw كما بين ذلك كل من ،والسياسي الإداريمع استحضار هاجس توازن القوى بين  ،من التكامل والتجاذب

تتجه   ، الى تبني نموذج التدبير العمومي الحديث  ةباعتبارها السباق  الأنغلوسكسونية  جل الأنظمة  أصبحت  ، الثمانينات  ةيالكن مع بد           

يقترح هذا   إذ  ،على السلطة السياسية  الإداريدت الى تزايد اعتماد الجهاز  أ  يبالسياس  الإداري  ةالى حد ما لعلاق  ةمعياري  ةنحو تطوير رؤي

بواسطه تعميم ما    ةالعمومية اكثر استقلالي  الإداراتوجعل    ،عن طريق تقليل عدد مستوياته  الإداري  مضبط مستويات الهر  إعادةالنموذج  

التنفيذية  كلاسيما    ،يسمى في بعض التجارب ما هو    والتي تفصل تنظيميا بين"Agences d’Exécution"السويد وبريطانيا بالوكالات 

ما يمكن تنفيذه من قبل الوحدات والبنيات الإدارية   وبين  ،عدادها للسياسات العموميةإفي اطار    وأعضائهالحكومة  راجع الى ا  ي،تصور

وبالتبعية تسهيل    ،امهاهوالموارد اللازمة للقيام بم  ةتمتعت بالاستقلالية الضروري مااذا    ةوالتي تعتبر جد مؤهل  ،لاتركيز مثلاالضمن نظام  

على للحسابات وفروعه  و المجلس الأأ  ،والنتائج من طرف الجهات الموكول اليها ذلك من قبيل المتفشيات العامة المركزية  الأداء  ةمهام رقاب

  ، وإدارية  ةسياسي ةتمتع بهما الحكومة كسلطتوالتنفيذ اللذان  التصور  اذا نستشف من هذا المستوى ضرورة الفصل بين عنصري،الجهوية 

القانونية على مجرد تصور قرار  ترتيب الآ  ،لا يستقيم قانونا ولا منطقا  إذ البرامج الحكومية    ةمجموع  أوثار  و أقرارات تتخذ في اطار 

مع تمتيعها    ة،ترابي  أو  ةوطني  اريةإدتنفيذ تصورات السلطة السياسية الى وحدات ومصالح    ةن توكل مهمأبل لابد من    ،السياسات العمومية

  .تحقيق نجاعة وفعالية التدبير العمومي ةالعمومية بغي للسياسة مثلتساعد على التنفيذ الأ  أخرىبحق تعديل واقتراح بدائل 

عن كل تدبير     السياسية  السلطةد  يتعريفها عبر تحي  وإعادةفنقترح العمل على توازنها    السياسية،  -  الإدارية  العلاقةعلى مستوى    أما          

الكبرى   الاستراتيجيةتركز كامل جهودها نحو التوجهات    السياسيةالسلطات  ف  المستقلة،  الإداريةالى الوحدات    الأخيروتوكيل هذا    ،إداري

داريين مهندسين إمن تقنيين و  للإدارة  البشريةالموارد    أما  ،لتحقيقها  اللازمةالى جانب التفكير في الموارد والوسائل    العمومية،لسياسات  ل

التي يمارسون بها مهامهم    الاعتيادية  وبالكيفيةبطبيعتها على القيام بوظائفها على الوجه المطلوب    ةفهي قادر  العمومية،  ةرجال القو  أطباء

  وإدارية   ةما اكتسبه من معارف قانوني  إلامهامه    ليس له من  العمومية،فالمتصرف مثلا المسؤول عن الصفقات    ،طبقا للقانون  ،ليهمإ  ةولكالمو

  العمومية   بالصفقاتالى تطبيقه للمرسوم المتعلق    بالإضافة   المتخصصة، من خلال ما تلقاه من تكوينات داخل الجامعات والمدارس    ةوتدبيري

  أي كل ذلك من دون    ،والطعون والمنازعات  بالآجال  المتعلقة  الإداريالقانون    وأحكاممع مراعاه لمبادئ    الصلة،ذات    التنظيميةوالنصوص  

ونقيس على    ،فكذلك الطبيب داخل المستشفى العمومي خلال مزاولته مهامه  ،تصور السياسيال  ة أو استثنائية فيمعارف لازم  أومهارات  

  الحكومية، والبرامج    العموميةالسياسات    وإعداد بتصور    مرتبطة  ةوالتي لا تستوجب مهارات خاص  الإدارية،والوظائف    نهذا وذاك جل المه

  4. يأالر ءبداإوو الخبرة التقنية   الاستشارة على سبيل  والتنظيمية التشريعيةالنصوص  إعدادفي  إن كان ذلك من باب المساهمةاللهم 

 
المستشار البرلماني ممارسة مهام أو وظائف سياسية، والعكس صحيح، لكن عند انتهاء الولاية التشريعية للانتداب أو انتهاء الحياة  \يمكن للموظف أو النائب 4

 مثلا  ةالإدارية نهاية قانونية، كالتقاعد أو الاستقال
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II.  :السياسات الترابية وترابية السياسات العمومية 

 العموميةعلى غرار القطاعات    التنظيمية  بالسلطةالتي تتمتع    الترابية،تعد اختصاصا حصريا للجماعات    الترابيةن السياسات  ألا شك في  

وبالنظر     نهألا  إ  ة،عمومي  أو  ةلسياسات قطاعي  تنفيذهاثم    وإعدادهاعن طريق تصورها    السلطةتلك    وإبراز  ةبلور  ىتسهر عل   التي  للدولة

منه  قصور  ال  بعض  الى تعاني  ت،بالمغرب    اللامركزية   ةتجربالذي  حد  وواستمرار  الى  ليصل  المركزي  النظام  والمساهمة   التأثيرغل 

  للعلاقة خصوصا نظرا    والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية الأصعدةعلى   المحلية  بالتنميةى  نالتي تع  الترابيةفي صنع السياسات    فالمشاركة

قي  والديمقراطية  المعرفية المنتخبين بصفتهم    ة ي أدون    ،مورهمأبشعاب    الأدريالترابي والمنتخبين باعتبارهم    الشأنمين على  التي تربط 

  ةوترابي  الترابية، للجماعات    -افقه–كاختصاص حصري    الترابيةوجب علينا التمييز بين السياسات    هذا،  لأجل  ،لتدخل المركز في ذلك  ةحاج

 ية.لحكوم ا العموميةسياسات ال

 العمومية:ترابية السياسات  .1

  للعلوم السياسية، فإعادة حيزا مفاهيميا داخل النقاش العلمي والاكاديمي    العموميةالسياسات    ةترابي   صبح لموضوعأ  ،نمنذ سنوات من الآ

 العمومية،والسياسات    ونجاعة   في تنفيذ  اساسيأ  ادور  الترابيةمفهوم  من  جعل    واللامركزية  الترابية  الحكامةعلى نظريات    الدولة  تأسيس

الترابيين    ينومعالجتها من طرف الفاعل  المجتمعيةباعتباره الفضاء المشترك للمشاكل    للدولةن المرجع الرئيسي  بحيث اصبح التراب الآ

في    المركزية  العموميةالمسؤولين الترابيين المفوض لهم ذلك من طرف السلطات    أو  الترابيةعن الجماعات    بالمناسبةوالحديث    ،المباشرين

 :5سسها نذكر أالتي ومن بين  الإداريلا تركيز ال ةاطار سياس

 .ير الترابيبفي التد الترابيةمساعده الجماعات  •

 اللازمة.  والبشرية اللوجستيةتوفير الوسائل  •

 الترابية.  للتنميةمركزا وقطبا  الجهة لجع •

يعتبر    الذي  التراب  من  بناء    الأساسفانطلاقا  مشتق  الدولة،في  مفاهيم  عده  قبيل    ةظهرت   "والترابيةTerritoriality"  ةيمقليإمن 

“Territorialization”  الترابية  والتنمية  “Territorial developpement”في السنوات    العموميةالسياسات    ةحتى الوصول الى ترابي

وذلك بالرغم من عدم التطرق اليها بصريح المنظمة للجماعات الترابية بأصنافها الثلاث،    التنظيميةلاسيما عند ظهور القوانين    الماضية،

 ،التدبير العمومي  ةنظمأا بمدى تطور طرق ونرهي  الترابيةاصبح نجاح مفهوم     فمنذ ذلك الحين  ،التي فصلنا فيها سابقا  للأسباب  العبارة

الاعتبار   نخذا بعيآالمركز نحو الترابات    منفي يد صناع هذه السياسات تضرب بها    ةداألا  إما هي    العموميةالسياسات    ةن ترابيأحيث  

ة الى سياسات ترابي  القطاعيةتحويل السياسات    محاولة  أولها عن طريق تحويل    والاقتصادية  والثقافية  الاجتماعيةوالحاجيات    الخصوصية

 
 ( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري 2018ديسمبر    26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في   2-17-618مرسوم رقم  5
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الترابات  ةمج ومنس  ةملائم  ةبهدف ترسيخ وتنزيل سياسات عمومي  ة،محلي المركز    والانتقائية  الالتقائيةفي اطار يطبعه    المحلية  مع  بين 

ها  يعن طريق ممثل  العمومية  للإدارات  ة ركزماللام  حبها المصالالتي تقوم    للأعمالبالتنزيل والتدبير    والفعالية  النجاعةقصد تحقيق    ،والتراب

الوظائف والكفاءات    الترابية  للمجالس  الإدارة في تكامل وتعاون تام مع مصالح   التي لا زالت تعاني من نقص حاد على مستوى نوعيه 

 البشريةتوفرها على عدد مهم وكاف من الموارد  دونا علىوذلك  ،في نفوذها الواقعةجماعات لل يةالتراب بالتنميةللنهوض  اللازمة ةوالمهني

لوزير الداخلية المغربي، بمناسبة الإجابة على جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة  موظفا جماعيا حسب تصريح    90,000والذي يقدر بحوالي  

 لقطاع الداخلية. 

والتي ،  الترابية  اللامركزية  ةومؤسساتها عن طريق سياس  الدولة  لأجهزةتنظيم هيكلي    إعادةمرور عبر  ال تقتضي    فالترابية إذن،           

على    الحكوميةسياسات  الفي بناء وتصور وكذا تنزيل    الفعلية  المشاركةتمكنها من    أوسعصلاحيات    ترابيا  للمجالس و الهيئات المنتخبةتمنح  

الترابي لمصالح    الإداريلاتركيز  النظام    عبر  أو  ،المستوى  يسمح  تنزيل    والمساهمة  بالمشاركة  المركزية  العمومية  الإداراتالذي  في 

مراعين  ثم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها    ،وتقرير رؤسائها  المنتخبةبعد التداول في شانها داخل مجالسها  التي تعتمدها    الترابيةالسياسات  

وولاة الجهات و  وتنسيق   إشرافمحليا وتحت    ةثلمالم  الدولةمع مرافق    و انسجامبتعاون    الجماعةخصوصيات وحاجيات    بالأساسفي ذلك  

كل السياسات والقرارات   ةوالتقائي  تتبع  الذي يسهر على    الترابية  الإدارةس  أباعتبارهم ر  6وعمالات المقاطعات،   والأقاليمالعملات  عمال  

ومؤسسات   للدولة  ة مركزممن مصالح لا  الواسع،بمفهومها    الترابية  الإدارةالتي تدخل في صميم عمل مصالح    المحلية  التنميةالى    الرامية

 .داخل نفود ترابي معين  الممثلة الترابيةمجالس الالى   بالإضافةوغيرها  عمومية مرفقية أو مصلحية،

 ، محليا العموميةوتنفيذ السياسات    إعدادفي    ةالجماعات الترابية  مشارك  جهة،تقتضي تفاعلا بينيا من    الترابية  بأنيمكننا القول على    ،وعليه 

في التدبير   وجود مقاربة تشاركية  ضرورةه القول على  مع  ما يمكن  الترابية،في تنزيل السياسات    ةاللامركز  الدولةمصالح    ةوكذا مساهم

 الترابية.لسياسات  ل لبلوغ هدف مشترك مرتبط بالتنزيل الناجع والفعال    الترابيةوالجماعات    الحكومةستوجب تفاعل وتكامل كل من  الترابي، ت

 

تعدد المستويات  عملية التجزئة عبر العمل على  العمومي يستوجب تعزيز    ترابية الفعلالى كون    ب، ذهAlain Dubersonن  أكما نجد   

ا وهو م"Auto gestion"  الذاتية  الإدارةتمتيعها بمبادئ  ب  واللوجستية  والمالية  التقنية  الأدواتالى تمكينها من    تؤديالتي  للتدبير    الترابية

 . (Dantonel-Cor, 2020)  الحرة الإدارة أوصطلح عليه لاحقا عند كثير من الفقه بالتدبير الحر ا

 
 1379الصادر في فاتح جمادى الآخرة   1.59.351 بتغيير الظهير الشريف رقم (2015سبتمبر 23) 1436ذي الحجة   9صادر في  2.15.716مرسوم رقم  6

 ( بشأن التقسيم الإداري للمملكة 1959ديسمبر  2) 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/55889.htm
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خل  االتد  إنبل    (،جهوي وطني  إقليمي  محلي )الجغرافية  الحدود    زاويةفقط من    صار على مقاربتهالا يمكن الاقت  الترابية،  التنميةن  إ           

الاعتبار ووضعه في صلب الاهتمام    ينبع   أخذهوجب    ،والاقتصادي والبيئي  والثقافي الاجتماعيمستمر في الزمان والمكان على المستوى  ال

 . للتراب والقاصرة  التقليدية المقاربةبعيدا عن  ،لدى صناع القرار العمومي والمحلي

 القطاعية لا يمكن تصوره بالاعتماد فقط على تماثل السياسات    العمومية(سياسات    ةترابي)  للسياسات الترابيةالتنزيل الفعلي    أنكما               

التنظيم الترابي   ةوهو ما يشكل تنافيا وتعارضا مع فلسف  ،ها وملائمتها مع التراب موضوع التنزيلينوتنزيلها على المستوى الوطني دون تحي

في  وعمالة،    إقليم  70الى اكثر من    بالإضافةجماعه    1500وما يزيد عدد    جهة  12على    مالمكرس دستوريا والتقطيع الترابي القائ  للدولة 

 العمومية وترابيه السياسات    الترابيةوتنزيل السياسات    وإعدادفي تصور    والغاية  الوسيلة  وجعلهحين وجب الامتثال والالتزام بالتنوع الترابي  

 "Subsidiarity"يحاكي في تصوره نظام التفريع  الحكومية  العموميةالسياسات    ةوجب التذكير بان مفهوم ترابي  ،وعلى ضوء ما سبق 

 والفعالية،   النجاعة  منبشكل يض  المتخذةوتنزيل القرارات    االاختصاصات وطنيا جهويا ومحلي  ةلممارس  الأمثلالذي يبحث عن المستوى  

 وإرضاء  المقدمةالخدمات    ةالمتمثل في جود  ىسملبلوغ الهدف الأ  الرشيدة  العقلانية  بالتكلفة  واللامادية  الماديةعبر الاستغلال النافع للموارد  

  العمومية، سياسات  ال  ةترابي  مفهومتى  أن  ألى  إ  العامة،  والمنفعة  للمصلحةلما في ذلك من تحقيق    ،الأولى  والسكان بالدرجةمواطن  الحاجيات  

تقاطع السياسات و  حيث التقاء  ،  ة(عمال  إقليم  -ةجماع)شكاليه المستوى التنزيل عبر تحديده مسبقا في المستوى الترابي  لإالذي وجد حلا  

 ( Territorializator²)بموقع المبادر للدولة وحكومتهاالاحتفاظ مع  المحلية، الترابية السياسةمع  الوطنية العمومية

 اللامركزية وتكريس السياسات الترابية:  .2

 السياسةفي اطار    الترابية، للجماعات    المنظمة  التنظيميةعبر التشريع للقوانين    2011منذ    ةدستوري  ةيحتل التدبير الترابي بالمغرب مكان

عن  في صنع السياسات الترابية،    ةركزمواللام  المركزيةلكبح توغل المصالح    ةفي محاول  الترابية  اللامركزية  الدولةمن طرف    المعتمدة

الصغيرة)الدوائر و المناطق الحضرية فالقيادات، ثم    بالوحدات انتهاء    ،قاليم طريق ممثليها المحليين داخل كل من الجهات والعمالات والأ

القروية( بالمناطق  الباشويات  الى  بالإضافة  الإدارية   الولاة  رئاسة    تحت  المركزية  للإدارات  الإداريةلبنيات  اعلى غرار جل    الملحقات 

تجيب عن   ةسياسات ترابي  ءعداد وبناإفي    المنتخبة،لمثلي السكان عن طريق المجالس  جزئي  في غياب    السلطة،ال  والعمال وباقي رج

التي لا زالت تعتبرها    المحليةتخشى على التدبير الترابي من المجالس  الدولةن أوك اليوميةوتطرح حلولا لمشاكلهم  ،حاجياتهم وانشغالاتهم

اليها بموجب    المنقولةمنها والمهام    الذاتيةلا سيما    ،القيام بالاختصاصات  بإمكانهاشدها الكافي حيث  رولم تصل بعد الى    ،الترشيد  ةفي مرحل

والقوانين   لولاوبالتالي حضور    ناجحة،  ةبكيفي  التنظيميةالدستور  السياسات    المركزية  السلطةوعمال    ةدائم ومستمر  في مسلسل صنع 

قراراتها   ةشروعيعلى م  والرقابة  المنتخبةالمجالس    لأعمال  واللاحقة  والإدارية  القبلية  والمراقبة  التأشيرعن طريق    ةما مباشرإ  الترابية،

 بالإدارات   العاملة  البشريةتدبير الموارد    التهيئةتصاميم  )  تللترابطا  الحيويةعبر التدخل في الميادين    ةو بطريقه غير مباشرأ  ،وأعمالها

في صنع القرار    المركزية  السلطةلهي خير دليل على تحكم ممثل  ،    2020  بدايةالتي شهدتها بلادنا    الصحيةولعل فتره الطوارئ   الترابية(

 .(2015)أبركان,  المحلي
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ما عند الحديث لاسي  ،له ما يدعمه  المحلية،مثل للشؤون  في التدبير الأ  الترابيةالجماعات    ةكفاء  دممن ع   الدولةن تخوف  أيبدو    ،ففي نظرنا

 والمردودية،   التدبيرية  الكفاءةوبالتالي ضعف    ،(Boubacar, 2019)    عضاء هذه المجالسألكثير من   عن المستوى التعليمي الضعيف

وفي  من موظفي الدولة    الآخرعلى غرار البعض    ،لساهذه المجمن  تعرفه بعض    أصبحتوالمالي الذي    اري الإدانتشار الفساد    وبالتبعية

ير  بللتد  الأساسي والمستمرلتكوين  ل  سياسة واضحة  الى غياب  هذا بالإضافة  ،في التدبير الترابي  القاعدةاصبح ذلك يشكل    الأحيانكثير من  

  الدولة  أنفي المقابل نرى  ة،تركيز واللامركزياللاحد مجالسها لا يكاد يميز بين لأ او رئيسأالترابي   للشأن افلا يمكننا تخيل مدبر ،السياسي

ملموس على   إيجابيثر أي أسنه بدون   60التي عمرت لما يزيد عن  الترابية اللامركزية ةعن تخوفها وعن ضعف وقصور تجرب ةمسؤول

لكل من التدبير   ونجاعة  فعاليةمن    المرحلة  تقتضيها  مجل سن قوانين تواكب  أمن    للدولة،  السياسية  الإرادةلا سيما عدم توفر    ،سكان مجالسها

على غرار ما   ،عضاء هذه المجالسأالتي يتولاها    المسؤوليةمستوى تعليمي وعلمي يليق بحجم    ضعبر فر  بالأساس،والترابي     العمومي

في   به  منطق  الدولة،  إداراتهو معمول  لحاملي شهاده    أخلاقياولا    افلا يستقيم  إ  ابتدائيةالسماح    الشأن تدبير  ب  ة،ثانويحتى    أو  ةعدادي أو 

حتى   أو  ة،مسطرال  التنمويةوموظفيها ومشاريعها    بإداراتهابحجم الدار البيضاء ومراكش والرباط    إقليمو  أ   ةو عمال أ  جهة لمجلس     يالتراب

 الإدارية  الكتابةبمهام     من اجل القيام  ةعمومي   ةفي الوقت الذي لا يسمح بشغل وظيف  ،وطنيا ودوليا  التنموية  بإكراهاتها   الجنوبية  الأقاليمجهات  

الى المزيد من   قدون التطرهذا و  والرقمية،  والاقتصادية  القانونيةشهادات عليا في مختلف التخصصات    يلا لحاملإ  الأرشيفتدبير    أو

 .مستقبلا بحول الله امقالا خاص لذلكبحيث سنخصص  ،تجاهها ةلدولل  يةالتقصير وثبوت المسؤوليةالتي تعاني منها المجالس  الإعطاب

سياسات ال  ةالهدف منها احترام القانون والحفاظ على التقائي  الترابية،على الجماعات    الدولةمن طرف    الممارسة  المراقبةن  إ             

الرامي   الدولةالى هاجس    بالإضافة  الترابيةتعدد السياسات    إمكانيةرغم    ،والأهداف في الرؤى    ة موحدةوطني  ةجل بلوغ مصلحأمن    العمومية

 الحرة  فالإدارة  ،وتعقيدا من حيث التحليل والفهم  صعوبةاكثر    والمستقل  التدبير الحر  ةلأمما قد يجعل مسالوطنية،    الترابية  الوحدة  إلى حماية

  رهين بمدى قدرتها على تصور وتدبير الموارد والنفقات التي تمتلكها   الترابيةلسياساتها    ععداد الناجبما يمكنها من الإ  الترابيةللجماعات  

لا تستطيع تصور وبناء سياسات ترابيه   ،ومجالسها  الترابيةن الجماعات  أ يمكننا القول على    بالتالي،  .(2022)المجلس الأعلى للحسابات،  

على التدبير الترابي عن طريق   الدولةوسيطرت مصالح  لوقانونا في ظل تنامي توغ  االيها فقه ةولكالمو والقانونية  الدستوريةتليق بالمهام 

على راسها والساهرين على    الأولباعتبارهم المسؤول    الترابية  الإداراتوعمال    ولاة    التي يتمتع بها  التمثيلية  ةوالقو  ،الإداريلاتركيز  ال

التي لا    المنتخبةللمجالس    الديمقراطية  التجربةولو على حساب    العاموالحرص على توفير النظام    ،تطبيق القانون  الدولة فيتنفيذ سياسه  

وهو ما    ها،مع   والإكراهات  هواجسالو حتى تقاسم هذه  أ  ،الحلول مكانها من اجل القيام بهذه المهام  الأحوالي حال من  أيمكنها في نظرنا ب

للسكان   الممثلة  المنتخبةونظيرتها    المركزية،  للسلطة  الممثلة  المعينةالتعاون والتكامل بين السلطات    ضرورة  أو  ةيحيلنا الى التساؤل عن حقيق

 . حد ركائز قيامهاأبل    ،وسياستها  الدولةمن    يتجزأجزء لا    يعتبرن المواطن  أبالرغم من    ة ومترددة،محتشم  بالأحرىو  أ  ة،زال غائبتي لا  تال
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 ةخاتم

في   الأخيرةهذه    وفعالية  نجاعةالى التساؤل حول مدى    نا مجددايدفع  ،خواتها بالمغربأو  العموميةلواقع السياسات    الموضوعية  القراءةلعل  

 الضروري ذ يعد من  إ  ،والمواطن  الحكومةعن مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه    الإجابةالعام الوطني والترابي عبر    الشأنتدبير  

في اطار يجعل المواطن   والعامة  والترابية  للسياسة العموميةمثل  والتصور والتنزيل الأ  للإعداد  تؤطروالمتغيرات التي    الثوابتاستحضار  

 و  لما تمتلكه من سلطات ،سياساتهذه ال  في تصور وتنزيل  الأساس الحلقةخصوصا  المنتخبة الترابيةعموما وممثليه عن طريق المجالس 

  الحكومة في تكامل وانسجام مع ما تتصوره  الترابية،في تدبير الشؤون  اللازمة  والمكانة بالصدارةالتبوء من صبحت تمكنها أت صااختصا

جل تمثيل  أمن    القطاعية، وبين    القطاعية  والإقليمية  الجهوية  ةالإداريلاسيما في ظل خلق التمثيليات    ة،قطاعي  أو  ةوطني  ةعمومي  من سياسات

المعدل   المرسومليتي التفويض المنصوص عليهما في  آوذلك عبر    ،على الصعيد المحلي  العموميةسياسات  الفي تنفيذ    المركزية  الحكومة

لدور المحوري والاستراتيجي لغفال  ما إذلك دون    8الإداريلاتركيز  الطبقا لمقتضيات مرسوم ميثاق    7مضاءلتفويض الإ   2008لمرسوم سنه  

وتتبع شروط تنزيلها    المركزية،  الحكومية  السياسةوتنسيق لمخرجات    ةمن مراقب  ،والأقاليمعمال العمالات    ولاة وصبح يتمتع به  أ الذي  

 والإمكانات. حسب الظروف  ،اللازمتين والفعالية النجاعةالسهر على تحقيق مع  وتنفيذها،

لتطلعات  استجابة الترابيةثم  فالعمومية، العامةللسياسات  أمثللى حد كبير بتحقيق تنزيل إتسمح  المتوفرة، ةقانونيال الترسانةفلعل            

 ة، ثقافي سياسية،من مقومات ، المغربي  للتراببه خصوصيات  تزخرعلى ضوء ما  ،في مختلف ربوع التراب الوطني والساكنةالمواطنين 

الأ   ةوتاريخي  ة،اجتماعي والتنزيل  التصور  الأ تجعل من  التحقق  مثل  القابل  تو  إذامر  ت  السياسية  الإرادةفرت  اما  اشيا مع توصيات ملذلك 

 .عبر التنزيل والتخطيط المحكم لسياساتها الدولة،تدبير شؤون  نجاعةالى  الداعيةوكذا تعليمات وتطلعات ملك البلاد  الدولية،التجارب 

 شكر وتقدير 

ولكل  بداية، الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات، وبفضله وعونه أتممنا هذا العمل الأكاديمي الذي نسأل به الله أن يجعله في ميزان حسناتنا 

 قريب أو بعيد. من شارك فيه من 

ة وأعضاء، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأتقدم بجزيل الشكر الى هيئة منصة أريد الدولية للباحثين والعلماء الناطقين باللغة العربية، رئاس

في  كل باسمه وصفته، على الدعم الفائض والمواكبة الجادة بدءا من المشاركة في فعاليات المحفل الدولي الثالث عثر للاتجاهات الحديثة  

 العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية المقام بدولة ماليزيا الشقيقة، وانتهاء إلى صياغة آخر حرف من كلمات هذا المقال العلمي

 
 .والإمضاء السلطة ( يتعلق بتفويض2023مارس   30) 1444رمضان  8صادر في  2.22.81مرسوم رقم  7

 ( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في   2-17-618مرسوم رقم  راجع 8
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كما أود أن أرسل شكري الخاص إلى إدارتي وجامعة الحسن الثاني التي أنتمي إليها، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور بكلية الحقوق المحمدية  

 إدريس أسوكم على الدعم والمواكبة 

والاجتماعية على جهدهم وتشجعيهم للبحث والعلم العربي ومقالاتهم  مَجلةُ أرُيد الدَّوليةُ للعلُومِ الإنسانية  أشكر بحرارة جميع القيميين على  

 الممتازة، وعلى مساعدتهم وصبرهم وتدقيقهم اللغوي وتصحيحاتهم

 وقبل كل شيء، الشكر الجزيل للمجلة واللجنة العلمية بها على وجود هذا العدد وتمكيننا من المساهمة فيه.

 هذا، وما كان من توفيق فمن الله العليم، وما ما كان من خطأ أو نقان فمني ومن الشيطان الرجيم. 
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  :المراجعقائمة  ❖

  :النصوص القانونية 

 الدستور. ( بتنفيذ نص2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1-11-91ظهير شريف رقم  ▪

 المتعلق بالجماعات 113.14، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  ▪

 المتعلق بالجهات  111.14، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  ▪

 والأقاليم المتعلق بالعمالات  112.14، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7صادر في 1.15.84ظهير شريف رقم  ▪

 . ( في شأن هيئة رجال السلطة2008يوليو  31) 1429رجب من  27صادر في  1-08-67 ظهير شريف رقم ▪

الصادر   1.59.351 بتغيير الظهير الشريف رقم (2015سبتمبر  23)  1436ذي الحجة    9صادر في    2.15.716مرسوم رقم   ▪

 ( بشأن التقسيم الإداري للمملكة 1959ديسمبر  2)  1379في فاتح جمادى الآخرة 

 والإمضاء السلطة ( يتعلق بتفويض2023مارس  30) 1444رمضان  8صادر في  2.22.81مرسوم رقم  ▪

 ( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري2018ديسمبر  26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2-17-618مرسوم رقم  ▪

    المصادر 

▪ Atkinson, C. (2017). Legitimacy in Public Administration. (A. Farazmand, Ed.) Public Policy and 

Governance, pp. 1-7. 

▪ Bellavance, M. (1985). Les politiques gouvernementales: élaboration-gestion-évaluation. Agence 

d’Arc(268), 203-205. 

▪ Boubacar, D. (2019). Territorialisation des politiques publiques et reconstruction de l’Etat au Mali. 

Récupéré sur Theses.fr: https://www.theses.fr/2019PESC0050 

▪ Callegaro, F. (2015). Durkheim, la sociologie et le projet d’autonomie. (L. S. modernes, Éd.) Paris: 

Economia. 

▪ Crozier, M., & Thoenig, J. (1975). La régulation des systèmes organisés complexes : Le cas du 

système de décision politico-administratif local en France. Revue Française de Sociologie(16(1)), 

3–32. 

▪ Dantonel-Cor, N. (2020). Le principe de libre administration des collectivités territoriales. (N. 

Dantonel-Cor, Ed.) Fiches d'Institutions administratives, pp. 117-125. 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/55889.htm


ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.6, Special Issue (2), March 2024 

 
 19 ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)    

 
 

▪ De Visscher, C. (2004). Autorités politiques et haute administration: une dichotomie repensée par la 

NGP. Revue internationale de politique comparée(11), 205-224. 

▪ Jean-Pierre, W. (1966). Le préfet et ses notables. Sociologie du travail (8(3)), 249-275. 

▪ Lenoir, R. (2012). L'État selon Pierre Bourdieu. Sociétés contemporaines(87), 123-154. 

▪ Peter, D. (2008). The Historical Roots of the Field. The Oxford Handbook of Public policy, 5, 39-57. 

▪ Revelle, R. (1975). The Scientist and the Politician. Science (187(4181)), 1100–1105. 

▪ Reza, T., & Seyyed, M. (2013). Politics-Administration Dichotomy: A Century Debate. (F. o. 

Management, Ed.) Revista Administratie Si Management Public (17), 130-143. 

▪ Rose , N., & Miller, P. (1992). Political Power beyond the State: Problematics of Government. The 

British Journal of Sociology, 43(2), 173–205. 

▪ Tanguy, G. (2015). Le préfet dans tous ses états: Une histoire de l’institution préfectorale est-elle 

(encore) possible? Histoire et Politique (27), 124-145. 

 .88 , ((32)31) مسالكمجلة  .النموذج المغربي للإدارة المحلية وسؤال الحكامة الترابيةالولاة والعمال في  .(2015) .ع أبركان، ▪

▪ ( للحسابات.  الأعلى  العمومية. (.  2022المجلس  المرافق  وتدبير  المجالية  من   .Rabat  التنمية  الاسترداد  تم 

http://www.courdescomptes.ma 

-69(،  4)  والمجتمعمجلة القانون  (. الحكامة الترابية على ضوء المفهوم الصحيح للإدارة الترابية.  2021عادل مراكشي شملة. ) ▪

87. 

 

 

 


